
 الكويــت – يدفع العجز الكبير المسجّل 
في الموازنة الكويتية ســــلطات البلاد إلى 
التفكير فــــي حلول غيــــر تقليدية لمعالجة 
اختلالات الوضع المالي للدولة قد تشــــمل 
الاقتــــراب مــــن محظــــور رفــــع الدعــــم أو 
تقليصــــه على عــــدد من المواد الأساســــية 

والخدمات.
ولن تقتصـــر تبعات هـــذا التوجّه في 
حال المضـــي فـــي تنفيذه علـــى الجوانب 
الاجتماعية بإنهاء حالة الرفاه الاستثنائية 
التي توفّرها الدعوم الســـخية للمواطنين، 
بل ســـتكون له تبعات سياسية مؤكّدة في 
بلـــد يعيش حالة من الاشـــتباك الدائم بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث لن 
يجـــد نواب المعارضة داخـــل مجلس الأمّة 
(البرلمـــان) موضوعا شـــعبويا أفضل من 
موضوع رفع الدعم لاتّخاذه وسيلة لمناكفة 
الحكومـــة وتســـليط المزيد مـــن الضغوط 

عليها.
وتقـــول مصـــادر كويتيـــة إنّ نقاشـــا 
حكوميـــا بشـــأن مراجعة عدّة أنـــواع من 
الدعـــم المقدّم مـــن قبل الدولة على الســـلع 
والخدمـــات انطلـــق بالفعل منـــذ الإعلان 
مؤخّـــرا عن تســـجيل عجز غير مســـبوق 
في الموازنة الكويتية للســـنة المالية 2020 – 

2021 بلغ ما يعادل 35.5 مليار دولار.
ولسنوات طويلة ظلّ من غير المطروح 
في الكويت التي تســـتند إلى ثروة نفطية 
هائلـــة أن يواجـــه البلـــد أي صعوبـــات 
ماليـــة، بينما نحت الدولة فـــي تقديماتها 
الاجتماعية منحى بالغ الســـخاء وفّر حالة 
استثنائية من الرفاه للمواطنين الكويتيين، 

قبل أن تكشف الهزّة الكبيرة التي شهدتها 
أسواق النفط العالمية خلال السنة الماضية 
وكذلك تبعات جائحة كورونا الخلل الكبير 
في الاقتصاد الكويتي وهشاشته الشديدة 
بفعل افتقاره للتنوّع واعتماده بشكل شبه 

كلّي على عوائد بيع الخام.

ومـــن المفارقـــات أنّ الثـــروة الكويتية 
لم تثمر نتائج إيجابيـــة دائما بل أوجدت 
اختلالات مزمنة يعانيها البلد حاليا، وعلى 
رأســـها اختلال التركيبة السكانية، حيث 
جلبت الوفـــرة المالية الملايـــين من العمال 
الأجانـــب لســـد النقص الحاد فـــي الأيدي 
العاملـــة والذي كرّســـه عـــزوف الكويتيين 
عن العمل في أعمـــال متعبة وقليلة الدخل 
المـــادّي، بينما هـــم غير مضطريـــن للعمل 
نظرا لما تقدمه لهم الدولة من دعوم سخيّة. 
وقد ترتّـــب عن ذلك تجاوز عـــدد الوافدين 
لضعفـــي عـــدد المواطنـــين، وغرق ســـوق 
الشغل بعمالة هامشية غير مؤهلة تساهم 
في استنزاف الثروة الكويتية بتحويلاتها 
الماليـــة بالعملـــة الصعبـــة نحـــو بلدانها 

الأصلية.

وتلازم الطبقةَ السياســـيةَ في الكويت 
منذ ســـنوات فكرةُ حتميـــة الإصلاح دون 
أن يتـــمّ الشـــروع فـــي ذلك بشـــكل عملي 
نتيجـــة نوع من الاتكاليـــة على البحبوحة 
الماليـــة المتحقّقـــة بفعل الأســـعار الجيدة 
للنفط، وأيضـــا بفعل صراعات سياســـية 
وخصوصات بين الحكومـــات والبرلمانات 
المتعاقبـــة والتـــي تؤثـــر بشـــكل واضـــح 
علـــى اتخاذ القرارات وســـنّ التشـــريعات 
بمصالـــح  تمـــس  كانـــت  إذا  خصوصـــا 

وامتيازات جهات بعينها.
ومـــن الإصلاحات التي باتت مطروحة 
بشـــكل اضطراري مراجعة منظومة الدعم 
المرهقـــة لموازنـــة الدولـــة الكويتية، حيث 
أوضحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة 
الـــرأي المحلّيـــة أن اللجنـــة الاقتصاديـــة 
التابعـــة لمجلس الـــوزراء ناقشـــت أخيرا 
فـــرص تخفيض الدعـــوم الممكنـــة وجرى 
اســـتعراض جملـــة ســـيناريوهات تتعلق 

بالسلع التموينية والكهرباء والوقود.
وطرح خــــلال النقــــاش الــــذي وصفته 
المصــــادر بالأوّلــــي خفــــض مســــتهدف من 
فاتورة تكاليف المعيشة والدعم التي تقدمها 
الدولة الكويتية بنحو 6.64 مليار دولار، ما 
يشــــكل نحو 50 في المئة مــــن إجمالي الدعم 
الــــذي قدمته الحكومة خلال الســــنة المالية 

الماضية بنحو 12.42 مليار دولار.
ومما طرح أيضا من مقترحات خفض 
فاتـــورة دعـــم بعـــض منتجـــات الوقـــود 
وتحديـــدا البنزيـــن وذلـــك من خـــلال رفع 
أســـعاره. كما تم التطرق إلى فرض خفض 

كلفة دعم الكهرباء.
وشمل النقاش بحسب المصادر نفسها 
رفـــع قيمة الإيجار على عـــدّة مرافق تابعة 
للدولـــة التي دأبت على تأجيرها بأســـعار 

رمزية.
ويعتقد خبـــراء أن ما بلغتـــه الكويت 
من تدهور في الحالة المالية لم يعد يسمح 
للحكومة ولا للقيادة السياسية بالاستمرار 

في المنطقـــة الرمادية التي تحـــاول تنفيذ 
إصلاحات محدودة دون إغضاب المعارضة 
التـــي تســـيطر علـــى البرلمـــان وتعطل كل 

قرارات لا تتماشى مع حساباتها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أنـــه ليـــس أمام 
الكويت سوى تنفيذ اســـتراتيجية تقشف 
واضحـــة تقطـــع مـــع الخط الأحمـــر الذي 
تتمســـك بـــه المعارضـــة، وهـــو المســـاس 
بنمـــوذج الرفاه الذي تعـــودت به الكويت 
خلال عقـــود، لافتين إلـــى أن الأزمة المالية 
الحـــادة تفرض علـــى القيادة السياســـية 
وعلى المسؤولين الحكوميين أن يصارحوا 
الشـــعب بواقع الكويـــت وإمكانياتها وأن 
الرفاه ذهب مع الطفـــرة النفطية وأن على 

الجميع ربط الأحزمة.
ويـــرى الخبـــراء أنّ لا منـــاص من أن 
تســـلك الكويت طريق دول خليجية أخرى 
لجأت إلى فـــرض الضرائـــب لأجل تنويع 
مصادر دخلها. كما أن لا حل أمامها سوى 
التحكـــم فـــي الإنفاق الســـخي الموجه إلى 
القطاع الحكومي والتقليص من العلاوات 
الموجهة إلى قطاع واسع من الموظفين غير 

المنتجين.
وتهيمـــن علـــى الاقتصـــاد الكويتـــي 
القوانـــين التقليدية حيث تســـيطر الدولة 
علـــى جميـــع القطاعـــات المنتجـــة وتجد 
صعوبة في تقليص الإنفاق بسبب الرفض 
السياسي والشعبي لأيّ تقليص للإعانات 
والدعـــم الحكومي فـــي وقت لا يـــزال فيه 
دور القطاع الخـــاص محدودا في تخفيف 

الأعباء عن الدولة.
وكانت أكبر المفاجآت للكويتيين السنة 
الماضية طَرْحُ حكومة الشيخ صباح الخالد 
عن طريق وزير المالية آنذاك براك الشيتان 
لســـيناريو العجز عن دفع رواتب الموظفين 
الحكوميـــين مـــا يعنـــي اللجوء إلـــى إلى 
الاقتراض والســـحب من رصيد الصندوق 
الســـيادي المعـــروف بصنـــدوق الأجيـــال 

القادمة.
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ــــــت التي تلكأت كثيرا في إجراء إصلاحــــــات اقتصادية ضرورية كان  الكوي
الدفع بها في ســــــنوات الوفرة المالية سيكون أقل تكلفة اجتماعية وسياسية، 
تبدو اليوم مضطــــــرّة للركض لمحاولة تدارك ما أهدر من وقت ومن مقدّرات 
ــــــة، بكل ما في ذلك من تبعات محتملة على الســــــلطة المرهقة بصراعات  مادي

الحكومة والبرلمان.

الكويت تدخل مرحلة الركض لتدارك

 ما فات من إصلاحات
إصلاح منظومة الدعم ضرورة للاقتصاد ووليمة سياسية للمعارضة

 صنعــاء – أعلنــــت جماعــــة الحوثــــي 
المســــيطرة على مناطق شاسعة في شمال 
وغرب اليمن من ضمنها العاصمة صنعاء 
الثلاثاء، رفضها طلــــب الحكومة المعترف 
بها دوليــــا من البنوك نقل إدارة عملياتها 
من صنعاء إلــــى العاصمــــة المؤقتة عدن، 
لتعقّد بذلك الجهود المتعثّرة أصلا والتي 
تبذلهــــا حكومــــة معــــين عبدالملــــك لوقف 
تدهور قيمة الريال اليمني والتي تسببت 
بموجة غلاء غير مسبوقة زادت من تعقيد 
الأوضــــاع الاجتماعية الصعبة في مناطق 

سيطرة الشرعية.

وجاء الرفض الحوثي في بيان صادر 
عن البنك المركزي فــــي صنعاء والخاضع 
لسيطرة المتمرّدين، نشــــرته وكالة ”سبأ“ 

التابعة لهم.
وقــــال البيــــان إنّ ”تهديــــدات البنــــك 
المركــــزي في عدن تجاه البنوك العاملة في 
البلاد تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن 
فشــــله في الوفاء بالحد الأدنى من مهامه 
وتســــببه بالتدهور المســــتمر في المناطق 
المحتلة (يقصد مناطق الحكومة) في كافة 

الجوانب“.
وأضاف ”يؤكد البنك المركزي اليمني 
بصنعاء لكل المعنيــــين بالقطاع المصرفي 
محليا ودوليا، قيامه بكافة أنشطة الرقابة 
علــــى النشــــاط المصرفي من خــــلال طاقم 
محتــــرف ســــبق لكافة المؤسســــات المالية 

الدولية التعامل معه“.
وحمّــــل البيان ”قيــــادة البنك المركزي 
في عدن مســــؤولية أي خطوات أو قرارات 
تســــتهدف المســــاس باســــتقرار القطــــاع 

المصرفي اليمني أو إعاقة أنشــــطته التي 
تمثل عمودا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية 

وبرامج المساعدات الإنسانية“.
البنــــك  طالــــب  الماضــــي  والخميــــس 
المركــــزي التابع للحكومة اليمنية في بيان 
جميــــع البنــــوك العاملة في البــــلاد بنقل 
إدارة عملياتهــــا من صنعــــاء إلى عدن كي 
يتســــنى له التحقق من جميــــع عملياتها 

والتفتيش الميداني المباشر لها.
وتوعــــد بإعــــلان قائمة بالبنــــوك غير 
الملتزمــــة وتزويد جميــــع الجهات المحلية 
والبنــــوك والمؤسســــات الماليــــة المصرفية 
الخارجيــــة والمنظمــــات الدوليــــة الأخرى 

بتلك القائمة.
وأضــــاف أنه ”ســــيتولى ترحيل النقد 
الأجنبــــي للبنوك المرخص لهــــا والملتزمة 
فقط بتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك 
في الخــــارج بهــــدف تغطيــــة اعتماداتها 
وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد“.
وفــــي اليمــــن هنــــاك بنــــكان مركزيان 
أحدهما في عدن ويتبع الحكومة المعترف 
بها دوليا، والثاني فــــي صنعاء ويخضع 

للحوثيين.
وبمقارنــــة مــــدى التحكّم فــــي العُملة 
وتسيير شــــؤونها وما يترتّب عن ذلك من 
انعكاســــات اقتصاديــــة واجتماعية تميل 
الكفّــــة بوضــــوح لصالح بنــــك صنعاء، ما 
يجعل يمنيــــين يتحدّثون عــــن مظهر آخر 
لهزيمة الشــــرعية اليمنية أمام المتمردين 
الحوثيين ماليا واقتصاديا بالإضافة إلى 

عدم قدرتها على هزيمتهم عسكريا.
وتخشى الشــــرعية اليمنية من انهيار 
الوضع المالي والاقتصــــادي والاجتماعي 
بالكامــــل فــــي مناطق ســــيطرتها، وتطلب 
لتفادي ذلك دعمــــا إقليميا ودوليا عاجلا. 
ودعــــا رئيــــس الحكومة قبل أيــــام ”الدول 
الشــــقيقة والصديقة إلى تقديم دعم عاجل 
حتى لا يحــــدث انهيار كامل يصعب بعده 
أي تدخــــل لإنقاذ الاقتصــــاد اليمني“. كما 
طالبــــت الرئاســــة اليمنيــــة الأمم المتحدة 
ببذل جهود لتخفيف معاناة السكان جراء 

تدهور العملة المحلية.

 الريــاض – أعلنـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الثلاثاء عـــن انطلاق مناورة 
هي الأولى من نوعها بين قواتها البحرية 
ونظيرتها الهنديـــة لتأمين الملاحة بمياه 

الخليج العربي.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“، إنّ منـــاورات التمريـــن البحري 
الذي  الثنائي المختلـــط ”المحيط الهندي“ 
تنفذه القوات البحرية الملكية الســـعودية 
ممثلة بالأســـطول الشـــرقي مـــع القوات 
البحريـــة الهندية، انطلقـــت الثلاثاء في 

مياه الخليج العربي.
وأضافت ”يأتي هذا التمرين لتوحيد 
المفاهيـــم وتبـــادل الخبرات أثنـــاء تنفيذ 
العمليات المشتركة لقوات البلدين لضمان 
حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في 

مياه الخليج العربي“.
وأوضـــح قائـــد الأســـطول الشـــرقي 
الســـعودي اللـــواء ماجـــد القحطاني أنّ 
”تمريـــن المحيط الهنـــدي يعـــد الأول من 

نوعـــه بين القـــوات البحرية الســـعودية 
المصـــدر  وفـــق  الهنديـــة“  والقـــوات 

ذاتـــه الـــذي لـــم يوضح مـــدة المنـــاورة.
وأكد أن التمرين يهدف أيضا إلى ”تعزيز 
التعاون العســـكري في مجـــال العمليات 
البحريـــة وتبـــادل الخبـــرات وتوحيـــد 
إجـــراءات ومفاهيـــم العمـــل العســـكري 
المشـــترك وإجراءات القيادة والســـيطرة 

والاتصالات“.
ومـــن وقت لآخر تشـــهد المنطقة حالة 
توتر إذ تتهم واشـــنطن والرياض طهران 
وحلفائهـــا الحوثيين المتمرّدين في اليمن 
باستهداف سفن ومنشآت نفطية وتهديد 
د هذا الاتّهام  الملاحة البحرية. وقد تجـــدّ
ومعه النفي الإيراني مؤخّرا إثر الهجوم 
الـــذي وقـــع قبل أيـــام على ناقلـــة النفط 

ميرسر ستريت في خليج عمان.
بعلاقات  تاريخيا  السعودية  وترتبط 
وثيقة سياســـية واقتصاديـــة وأمنية مع 
باكستان غريمة الهند الكبرى في المنطقة. 
ويأتـــي التعاون العســـكري الســـعودي 
– الهنـــدي كمظهـــر على تمكّـــن الرياض 
من إمســـاك معادلة العلاقـــة مع القوتين 

النوويتين من طرفيها.

 بغــداد – أخذت ظاهــــرة تفجير أبراج 
نقــــل الكهرباء فــــي العراق منحــــى مقلقا 
وتحوّلت إلى نوع مســــتحدث من الإرهاب 
شــــديد الأذى لحالــــة الاســــتقرار الهشــــة 
ولجهود حكومة مصطفى الكاظمي لبسط 
الاجتماعية  الظــــروف  وتحســــين  الأمــــن 
ورفع مســــتوى الخدمات العامّة المتدهور 
أصلا، ومحاولتها تحريك عجلة الاقتصاد 

العراقي المرهق.
وتتنقّل عملية تفخيج البنى التحتية 
لنقــــل الطاقة الكهربائيــــة وتفجيرها منذ 

أسابيع عبر مناطق غرب العراق وشماله 
وتتســــبب في حالة انطفاء شــــبه شاملة 
فــــي بعــــض المناطــــق، مكرّســــة الغضب 
الشعبي من رداءة خدمة التزويد بالطاقة 
خصوصا في فصل الصيف الذي تتجاوز 

فيه الحرارة الخمسين درجة مئوية.
وأعلنت الســــلطات العراقية الثلاثاء 
أن مجهولين فجروا ســــبعة أبــــراج لنقل 
الكهربــــاء فــــي محافظة كركوك شــــمالي 

البلاد ما أسفر عن انقطاع التيار.
وقالــــت وزارة الكهرباء فــــي بيان إنّ 

”الخط الناقل كركــــوك ـ بيجي تعرض إلى 
عمل تخريبي بتفجير عبوات ناســــفة مما 

تسبب في سقوط سبعة أبراج“.
وأشــــارت إلى ”حدوث أضرار وتقطع 
في الأســــلاك وخروج الخط عــــن الخدمة 
تحديدا في ناحية الريــــاض من محافظة 

كركوك“.
وأضافــــت أنّ ”مسلســــل اســــتهداف 
الخطــــوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء 
أخذ يتوســــع بشــــكل كبير حيــــث تتعمد 
العصابــــات التخريبيــــة تقطيــــع أوصال 

وارتباطــــات خطــــوط المنطقة الشــــمالية 
بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية“.

وتعــــرض خطــــان لنقل الكهربــــاء إلى 
هجومين مماثلين في محافظة نينوى يومي 

الاثنين والأحد الماضيين، وفق الوزارة.
وخلال الأسابيع الماضية شهد العراق 
هجمات متصاعدة تســــتهدف أبراج نقل 
الكهرباء ومحطــــات التوليد في بلد ينتج 
بــــين 19 و21 ألــــف ميغــــاواط مــــن الطاقة 
الكهربائيــــة بينما يحتاج أكثر من 30 ألفا 

وفق مسؤولين في القطاع.
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